الإطار القانوني لتنظيم عمل الهيئات الأهلية الفلسطينية

ودوره في تعزيز الشفافية والمسائلة فيها
إعداد المحامية: فاطمة المؤقت 

مقدمة:

لعبت المنظمات الأهلية الفلسطينية دورا أساسيا في تعزيز صمود المواطن الفلسطيني في مواجهة سياسات المحتل المتعاقبة قبل قدوم السلطة الوطنية الفلسطينية من خلال خدماتها الإغاثية والحقوقية، وفي المقابل عانت هذه المنظمات من القيود والعراقيل التي أوجدها الإحتلال للحد من وجودها ونشاطها المقاوم إلا أنها إستطاعت وبكثير من الجهود القيام برسالتها في تعزيز الصمود وفضح ممارسات المحتل وانتهاكاته اليومية لحقوق الشعب الفلسطيني. 

خلال هذه الفترة خضعت المنظمات الأهلية الفلسطينية لنظامين قانونيين مختلفين: الأول طبق على المنظمات العاملة في الضفة الغربية من خلال قانون الجمعيات والهيئات الاجتماعية الأردني رقم 33 لسنة 1966، والذي يستند إلى سياسة محافظة تقوم على الترخيص قبل مباشرة العمل والرقابة المسبقة من الجهات الإدارية لإنشاء المنظمات الأهلية والتحكم في عملها، هذا الأمر سهل على المحتل لاحقا محاصرة هذه المنظمات في الضفة الغربية، أما النظام القانوني الثاني فهو النظام الذي كان مطبقا على المنظمات الأهلية العاملة في قطاع غزة من خلال قانون الجمعيات العثماني لعام 1907، والذي بالرغم من قدمه إلا أنه يقوم على فلسفة حرية العمل الأهلي من خلال الإشعار للجهات الإدارية بإنشاء المنظمة الأهلية لا على موافقتها من خلال الترخيص، الأمر الذي دعى المحتل لتعديل مواد قانون الجمعيات العثماني بما يسهل عليه إخضاع المنظمات الأهلية في قطاع غزة فأصدر الأمر العسكري رقم 686 لعام 1981 والذي ألغى بموجبه الإشعار لإنشاء المنظمات واستبدله بالترخيص والملائمة الأمنية.  

 بعد إنشاء السلطة الوطنية الفلسطينية في العام 1994 تضاعف عدد المنظمات الأهلية الفلسطينية وتنوعت أدوارها وأهدافها وأخضعت للمرة الأولى للرقابة الفلسطينية الرسمية بموجب القوانين التي كانت سارية بالإضافة إلى رقابة هيئة الرقابة العامة بموجب المرسوم الرئاسي رقم (22) لسنة 1994.  ومن ثم صدر القانون رقم (17) لسنة 1995 بشأن هيئة الرقابة العامة، ومنذ قدوم السلطة ثار جدل واسع بين السلطة الفلسطينية والمجتع المدني الفلسطيني حول تنظيم عمل المنظمات الأهلية ومدى إستقلاليتها ومدى حريته، فقامت الحكومة في شهر أيول من العام 1995 بطرح مسودة "مشروع قانون بشأن الجمعيات الخيرية والهيئات الإجتماعية والمؤسسات الخاصة" وقد جوبه هذا المشروع من قبل المجتمع المدني الفلسطيني إلا أن تم العدول عنه واصدار نسخة جديدة ومعدلة، وتضاعف هذا الجدل بعد الإنتحابات التشريعية في العام 1996، حيث أعدت شبكة المنظمات الأهلية مسودة مشروع لقانون الجمعيات وقادت حملة للضغط والمناصرة لتبني المشروع وفي المقابل تقدمت الحكومة بمسودتها الجديدة للمجلس التشريعي، وقد آثر المجلس التشريعي مناقشة مسودة الحكومة مع الأخذ بعين الإعتبار المشروع المقدم من شبكة المنظمات الأهلية.  

في العام 2000 صدر قانون الجمعيات والهيئات الأهلية الفلسطيني لسنة2000، كأول قانون فلسطيني ينظم إنشاء وتسجيل ومتابعة عمل المنظمات الأهلية، وفي العام 2003 صدرت اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (9) لسنة 2003. كما صدر في العام 2004 قانون ديوان الرقابة المالية والإدارية رقم(15) لسنة 2004 والذي عزز الرقابة الإدارية والمالية على عمل المنظمات الأهلية. 

المبحث الأول:
مبدأ حرية تشكيل الهيئات الأهلية ومصادره في القانون الفلسطيني:

تعتبر الجمعيات والهيئات الأهلية من أهم المؤسسات القانونية التي ينتظم من خلالها عمل جماعة من الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين؛ وقد عرفها القانون كالآتي: " الجمعية أو الهيئة: هي شخصية معنوية مستقلة تنشأ بموجب اتفاق بين عدد لا يقل عن سبعة أشخاص لتحقيق أهداف مشروعة تهم الصالح العام دون استهداف جني الربح المالي بهدف اقتسامه بين الأعضاء أو لتحقيق منفعة شخصية" المادة الثانية من قانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية الفلسطيني رقم 1 لسنة 2000. ومن هذا التعريف وضع المشرع الفلسطيني الأساس والمعيار الذي يتم بموجبه وصف سلوك الأعضاء في الهيئة الأهلية والذي بموجبه لا يجوز أن يستهدف الأعضاء من تشكيل الهيئة الأهلية الربح أو المنفعة الشخصية مهما كان شأنها. 

ولا يمكن للهيئات الأهلية أن تؤدي وظائفها المهمة ولا يمكن أن تكون فعالة إلا إذا توفرت لها أجواء من الحرية في إدارة نشاطاتها والرقابة عليها بما يضمن تعزيز الشفافية والمسائلة داحلها، إن في إطار تأسيسها أو في إطار إدارتها. خاصة وأن حرية الهيئات الأهلية من الحريات الأساسية التي ترعاها المواثيق الدولية والقانون الأساسي للسلطة الوطنية الفلسطينية وينظم إطارها العام قانون الجمعيات الفلسطيني سابق الذكر. والمبدأ القانوني الأساسي الذي ترتكز عليه حرية الهيئات الأهلية في القانون الفلسطيني هو التأسيس دون الحاجة إلى ترخيص من جهة الإدارة كما هو الحال في القانون المصري والأردني والعماني وغيرها من قوانين الجمعيات العربية حيث أن شرط الترخيص يبقي سلطة إعطاء الشخصية القانونية للجمعيات أو الهيئات الأهلية حكرا على السلطة التقديرية للجهات الإدارية وهذا ما يتنافى مع حرية تشكيل الهيئات الأهلية، ومن هذا المنطلق نص المشرع الفلسطيني في المادة الأولى من قانون الجمعيات على: "للفلسطينيين الحق في ممارسة النشاط الاجتماعي والثقافي والمهني والعلمي بحرية بما في ذلك الحق في تشكيل وتسيير الجمعيات والهيئات الأهلية وفقاً لأحكام هذا القانون".  

تجد المادة السابقة من قانون الجمعيات أساسها من النص الدستوري الوارد في المادة 26 من القانون الأساسي للسلطة الوطنية الفلسطينية والتي نصت على: " للفلسطينيين حق المشاركة في الحياة السياسية أفرادا وجماعات ولهم على وجه الخصوص الحقوق الآتية: 2. تشكيل النقابات والجمعيات والإتحادات والروابط والأندية والمؤسسات الشعبية وفقا للقانون". 
وفر هذا النص الأساسي من الناحية النظرية مناخا كافيا للمجتمع المدني الفلسطيني ليكون ناشطا بحرية، حيث أولى المشرع الفلسطيني إهتماما خاصا بدور المجتمع المدني وخاصة الهيئات الأهلية التي لعبت دورا كبيرا في تعزيز صمود المجتمع الفلسطيني في مواجه الإحتلال الإسرائيلي قبل إنشاء السلطة الفلسطينية، حيث ألغى المشرع الفلسطيني بعض العقبات القانونية التي تضمنتها القوانين التي كانت مطبقة في الضفة الغربية وقطاع غزة قبل إصدار قانون الجمعيات (قانون الجمعيات العثماني المعمول به في محافظات غزة لسنة 1907، و قانون الجمعيات الخيرية الأردني لسنة 1966م المعمول به في محافظات الضفة ).

 بإيراده للنص السابق، وضع المشرع الفلسطيني حرية الجمعيات على قدم المساواة مع الحريات العامة الأساسية  الأخرى  المتعلقة مباشرة بحق التعبير عن الرأي والأفكار، ولكن تبقى المعضلة في كيفية تصرف السلطات الحكومية في تقييد الحقوق والحريات العامة لدرجة شلها في كثير من الأحيان بتبريرات الصالح العام والنظام العام والحفاظ على الأمن القومي وغيرها.
ويترتب على اعتبار حرية تشكيل الجمعيات والهيئات الأهلية من عداد الحريات الأساسية الدستورية، انه لا يحق لأي سلطة سوى السلطة التشريعية وبموجب قوانين الحد من تلك الحرية، ضمن إطار ضيق نسبيا حددته المادة 22 من "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية" فبعد أن أكدت الفقرة الأولى من هذه المادة على مبدأ حرية الجمعيات " 1. لكل فرد حق في حرية تكوين الجمعيات مع آخرين، بما في ذلك حق إنشاء النقابات والانضمام إليها من أجل حماية مصالحه.، نصت الفقرة 2 على ما يلي:"لا يجوز تقييد استعمال هذا الحق بأية قيود غير التي يقررها القانون وتقتضيها الضرورة في مجتمع ديموقراطي لصيانة الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو لحماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو لحماية حقوق الغير وحرياتهم. ولا تتضمن هذه المادة أي حكم يحول دون فرض القيود القانونية اللازمة على أفراد القوات المسلحة والشرطة في استعمالهم لهذا الحق".

يمكن القول أن قانون الجمعيات والهيئات الأهلية الفلسطيني جاء منسجما إلى حد كبير مع نص القانون الأساسي للسلطة الوطنية الفلسطينة في المادة (26) ومع نص المادة 22 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية وفيما يلي أبرز أوجه الإنسجام من الناحية العملية: 
أولا: إلغاء شرط الترخيص لتشكيل الهيئات الأهلية: 

ألغى المشرع الفلسطيني في قانون الجمعيات الفلسطيني من حيث المبدأ شرط الترخيص لإنشاء الهيئات الهيئات الأهلية كما كان واردا بصريح نص المادة 5/أ من قانون الجمعيات الأردني الملغى بموجب قانون الجمعيات الفلسطيني: "أ- لا يجوز تأليف الجمعيات الخيرية أو الهيئات الاجتماعية إلا بترخيص خطي من الوزير وفقا لأحكام هذا القانون". وكما كان واردا في الأمر العسكري رقم 686 لسنة 1981 المعدل لقانون الجمعيات العثماني، واستعاض عنه المشرع بما يطلق عليه "إجراءات التسجيل" التي يمكن تأويلها من حيث المحتوى على أنها إجراءات ترخيص خاصة أن المادة (7) من قانون الجمعيات حظرت على الهيئات الأهلية ممارسة نشاطاتها قبل التسجيل، عدى عن أن المادة 8 من هذا القانون إشترط إشهار تسجيل الهيئة الأهلية في الجريدة الرسمية.
 واعتبرالمشرع أن الهيئة الأهلية شخصية معنوية مستقلة تنشأ بموجب اتفاق بين عدد لا يقل عن سبعة أشخاص لتحقيق أهداف مشروعة..(المادة 2 من قانون الجمعيات) ، واشترط فقط تقديم طلب خطي يتضمن تشكيل الهيئة الأهلية على أن يكون مستوفيا للشكليات التي إشترطها القانون، ولا يتوقف قبول الجهة المختصة للطلب على سلطتها التقديرية وإنما على مسألة إستيفاء أو عدم إستيفاء الطلب للشكليات القانونية.. ومتى إستوفى الطلب الشكليات المطلوبة يتم إشهار وتسجيل المنظمة حسب الأصول وإن مر شهران على طلب التسجيل دون رد من جهة الإدارة تعتبر المنظمة مسجلة بحكم القانون (المواد 5،4)، وتخضع الجهة المختصة في ذلك لرقابة القضاء الإداري.
ونلاحظ أن المنحى الذي إتخذه المشرع في تأسيس الهيئات الأهلية متقدم نوعا ما عن كثير من النظم العربية التي ربطت التأسيس بالترخيص المستند للسلطة التقديرية لجهة الإدارة الرسمية، ولكن مع ذلك فإن المشرع الفلسطيني لم يبلغ في حرية العمل الأهلي ما بلغه المشرع العثماني في مطلع القرن الماضي حيث نصت المادة 2 من قانون الجمعيات العثماني الذي كان ساريا في قطاع غزة لسنة 1907 على " تأليف الجمعيات لا يحتاج إلى رخصة في أول الأمر ولكنه يلزم في كل حال بمقتضى المادة السادسة إعلام الحكومة بعد تأسيسها" وقد نصت المادة السادسة من قانون الجمعيات العثماني على " يجب حالا عند تأليف الجمعيات أن يعطي مؤسسوها إلى نظارة الداخلية إذا كان مركزها في دار السعادة وإلى أكبر مأموري الملكية في المحل إذا كان مركزها في الخارج بيانا ممضي مختوما منهم يحتوي على عنوان الجمعية وبيان مقصدها ومركز إدارتها... إلخ".
وعليه فإن المشرع الفلسطيني قد أخذ بحل وسط من خلال إجراءات التسجيل بين قانون الجمعيات الأردني الذي أخذ بمبدأ الرخصة المسبقة وبين قانون الجمعيات العثماني الذي لا يشترط الترخيص ويكتفي بالإعلام فقط، على أن هذا الموقف الوسطي قد يساء إستغلاله باتجاه إعاقة حرية العمل الأهلي في فلسطين واعتبار الإدارة الرسمية أن الموافقة على تسجيل الجمعية كمنحة منها وليس إستيفاءا لمتطلبات القانون، مثال ذلك كما صدر عن رئيس مجلس الوزراء السيد إسماعيل هنية من قرار
 إداري تضمن إيقاف ترخيص جمعيات جديدة إبتداءا من تاريخ 11/5/2006، حيث يوضح هذا القرار سوء فهم السيد رئيس الوزراء لمضمون قانون الجمعيات ولمضمون القانون الأساسي، إذ أن تقييد الحريات وفقا للقانون لا يعني بحال من الأحوال شل أو إلغاء هذه الحريات، وعليه فإن قراره المذكور من الناحية القانونية يمثل قرار إداري منعدم يثير مساءلة رئيس الوزراء أمام القضاء الإداري وأمام المجلس التشريعي لما يمثله هذا القرار من مخالفات دستورية وقانونية.

 لمواجهة هذه التجاوزات يتطلب الأمر من المنظمات الأهلية  أن تعي أن دور الحكومة وفقا لقانون الجمعيات لا يجب أن يخرج عن مفهوم التسجيل بغرض تنظيم العمل الأهلي وليس تقييدا أو منعا له، وبالتالي عليها التعامل من هذا المنطلق ومسائلة الحكومة أمام القضاء وكافة هيئات الرقابة عن أي خروج عن هذا المفهوم.
ثانيا: قصر الرقابة الرسمية في عمل الهيئات الأهلية على الرقابة اللاحقة وليس المسبقة: 
إن العمل بمبدأ الرقابة اللاحقة للإدارة وليس الرقابة المسبقة هو من المبادئ الأساسية التي استقر عليها الفقه والاجتهاد لتوفر حسن احترام حرية الجمعيات
. وقد أخذ القانون الفلسطيني بهذا المبدأ، ولم يتضمن أية أحكام تجيز الرقابة أو التدخل المسبقين لأي جهاز من أجهزة الإدارة العامة. إن هذا المبدأ الذي يعني عدم إخضاع أي من أعمال الهيئات الأهلية ونشاطاتها إلى موافقة مسبقة من أي جهاز من أجهزة الدولة، ويجيز فقط إلزام الهيئة بتقديم أو توفير مجموعة من المستندات والمعلومات إلى الإدارات المختصة، لكي ما تتمكن هذه الأخيرة من إجراء الرقابة اللاحقة اللازمة عليها وفقا لما ورد في نصوص قانونية صريحة سنتناولها لاحقا في إطار الحديث عن الشفافية والمسائلة. ومن النتائج القانونية المترتبة على عدم أخذ المشرع الفلسطيني بمبدأ الرقابة المسبقة على عمل الهيئات الأهلية مايلي:.
1. يعود للهيئة الأهلية وحدها أن تختار الأنشطة التي ترغب في ممارستها لتحقيق أهداف مشروعة تهم الصالح العام دون استهداف جني الربح المالي بهدف اقتسامه بين الأعضاء أو لتحقيق منفعة شخصية
 (المادة 2 من قانون الجعيات) . 
2. لأية جمعية أو هيئة أهلية حق تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة لتحقيق أهدافها (المادة 9 من قانون الجمعيات).
3. تقوم علاقة الجمعيات والهيئات بالوزارات المختصة على أساس من التنسيق والتعاون والتكامل لما فيه الصالح العام (المادة 10 من قانون الجمعيات).
4.  للجمعيات والهيئات الحق في إقامة الأنشطة وتأسيس المشاريع المدرة للدخل شريطة أن يستخدم الدخل المتحصل لتغطية أنشطتها لمنفعة الصالح العام. (المادة 15من قانون الجمعيات).
5. يجوز لأية جمعية أو هيئة أن تشترك أو تنتسب إلى أية منظمة أو اتحاد عربي أو إقليمي أو دولي خارج الأراضي الفلسطينية، على أن يتم إعلام الجهة ذات الاختصاص بذلك. (المادة 28 من قانون الجمعيات). 
6. يحق للجمعيات والهيئات تلقي مساعدات غير مشروطة لخدمة عملها بما لا يتعارض مع أحكام قانون الجمعيات. (المادة 32 من قانون الجمعيات).
7. للجمعيات والهيئات جمع التبرعات من الجمهور أو من خلال إقامة الحفلات والأسواق الخيرية والمباريات الرياضية أو غير ذلك من وسائل جمع الأموال للأغراض الاجتماعية التي أنشئت من اجلها وذلك بعد إشعار الوزارة المختصة. (المادة 33 من قانون الجمعيات).
8.  يحق للجمعيات المسجلة فتح الفروع في مختلف أنحاء الوطن على أن تقوم بذكر عدد وعناوين الفروع التي افتتحتها في تقريرها السنوي المرفوع إلى الوزارة المختصة. (المادة 15من قانون الجمعيات) 
ثالثا: تعزيز مسائلة السلطة التنفيذية أمام القضاء فيما يتعلق بالهيئات الأهلية.  
عزز قانون الجمعيات الفلسطيني من رقابة القضاء الإداري على أعمال الجهات الإدارية فيما يتعلق بالهيئات الأهلية حيث أن محكمة العدل العليا الفلسطينية هي المحكمة الخاصة بنظر الطعون في القرارات الصادرة عن جهات الإدارة بخصوص الهيئات الأهلية أو القرارات الإدارية أو امتناع الإدارة عن إتخاذ إجراء هي مكلفة باتخاذها بحكم القانون حيث نصت المادة 33 من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم (5) لسنة 2001على :  تختص محكمة العدل العليا بالنظر فيما يلي:" ... 2. الطلبات التي يقدمها ذوو الشأن بإلغاء اللوائح أو الأنظمة أو القرارات الإدارية النهائية الماسة بالأشخاص أو الأموال الصادرة عن أشخاص القانون العام بما في ذلك النقابات المهنية. 5. رفض الجهة الإدارية أو امتناعها عن اتخاذ أي قرار كان يجب اتخاذه وفقاً لأحكام القوانين أو الأنظمة المعمول بها".
أما على صعيد قانون الجمعيات الفلسطيني فقد أورد رقابة القضاء الإداري في بعض النصوص علما أن ذلك لا يعني بحال من الأحوال عدم اللجوء للقضاء الإداري في كل ما يصدر عن جهات الإدارة الرسمية من قرارات كما ذكرنا سابقا.  
ومن النصوص التي عززت ما سبق نص المادة 4 من قانون الجمعيات وذلك في حال صدور قرار من الوزير المختص برفض تسجيل الجمعية أو الهيئة يحق لمقدمي الطلب الطعن فيه أمام المحكمة المختصة خلال مدة أقصاها ثلاثون يوما من تاريخ تبليغهم قرار الرفض خطيا (المادة 4) مع الملاحظة أن فترة الطعن المذكورة هي أقل بمقدار النصف من فترة الطعن العادية بالقرارات الإدارية وهي 60 يوما وهذا ما نراه تحصينا لقرار رفض تسجيل الجمعيات في فترة قصير نسبيا. 
وأيضا تطرقت المادة (38) من قانون الجمعيات إلى أنه يحق للجمعية أو الهيئة الطعن في قرار حل الجمعية الصادر من الوزير المختص أما المحاكم المختصة (القضاء الإداري) ويجوز للجمعية أو الهيئة مواصلة عملها من تاريخ الطعن بقرار الحل إلى حين صدور قرار قضائي مؤقت أو نهائي بوقفها عن العمل، ونلاحظ أن هذا النص لم يحدد مدة للطعن وبالتالي وفقا للقواعد العامة تكون 60 يوما.

والنص الأخير الذي ورد في قانون الجمعيات لتعزيز سلطة القضاء على أعمال الإدارة هو ما ورد في الأحكام العامة المادة 41 والتي نصت على عدم جواز وضع اليد على أموال أية جمعية أو هيئة أو إغلاق أو تفتيش مقرها أو أي من مراكزها وفروعها إلا بعد صدور قرار من جهة قضائية مختصة. 
يمكن القول مما سبق أن قانون الجمعيات الفلسطيني يشكل ضمانة حقيقية لحرية تشكيل الجمعيات والهيئات الأهلية في فلسطين من الناحية النظرية كبنية وكنصوص تكاد تنفرد في مدى ليبراليتها عن باقي قوانين الجمعيات في الدول العربية التي حدت بشكل كبير من حرية تشكيل الهيئات الأهلية وأطلقت يد الإدارة الحكومية في محاصرة الهيئات الأهلية القائمة فمثلا قانون الجمعيات السوري لا يسمح بالمراجعة القضائية للقرارات الإدارية بحل الجمعيات أو تعليق نشاطها
. ويمكن هنا استثناء قانون الجمعيات اللبناني لسنة 1909 وقانون الجمعيات المغربي الذي يتقارب معهما القانون الفلسطيني كثيرا خاصة في مجال إجراءات التسجيل لتشكيل الجمعيات والهيئات الأهلية. 

إلا أن هذه الضمانة قد لا تعني شيئا إذا لم تقترن بوعي دائم وإرادة سياسية لمراكز إتخاذ القرار للمحافظة عليها وتعزيزها في الممارسة العملية التي قد تثير الكثير من الإشكاليات التي تختلقها الجهات الإدارية للحد من حرية المجتمع المدني، فالجهات الإدارية بطبعها تنزع باتجاه التعسف في إستخدام السلطة وتتجاوز بذلك حدود القانون إذا لم تجد من يتصدى لها بسلاح القانون، وهناك كثير من المفارقات بين النصوص والضمانات السابقة والواقع العملي من ناحية تصرف الجهات الإدارية في فلسطين مع تسجيل ومتابعة عمل الجمعيات والمنظمات الأهلية
. 
المبحث الثاني:
دور القوانين الفلسطينية في تعزيز المسائلة والشفافية في عمل الهيئات الأهلية
سنتناول في هذا المبحث لمفهوم الشفافية والمسائلة بشكل عام، ومدى أخذ القوانين الفلسطينية ذات العلاقة بالهيئات الأهلية بهذا المفهوم خاصة قانون الجمعيات ولائحته التنفيذية وقانون ديوان الرقابة المالية والإدارية. 
الفرع الأول: مفهوم الشفافية والمسائلة 

تعتبر الشفافية والمسائلة ركائز أساسية من ركائز الحكم الصالح داخل الهيئات الأهلية بالإضافة لعناصر التمكين والتفويض والمشاركة، حيث يعرف الحكم الصالح داخل المؤسسات المختلفة بأنها " تنطوي في جوهرها على تفويض الجماعة سلطات القيادة لهيئات تمثيلية أصغر مع خضوع هذه الهيئات للمحاسبة، كما تنطوي على تحقيق المشاركة الفعالة للجماعة في التأثير في هذه القرارات، وتمكين القطاعات الأوسع والأكثر تهميشا في سبل المشاركة، بما في ذلك إتاحة المعلومات، والأدوات، والطرق الكفيلة بتحقيق ذلك"
. .

1. مفهوم الشفافية : وفقا لتعريف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي/ برنامج إدارة الحكم في الدول العربية (POGAR) فإن الشفافية هي ظاهرة تشير الى تقاسم المعلومات والتصرف بطريقة مكشوفة. فهي تتيح لمن لهم مصلحة في شأن ما أن يجمعوا معلومات حول هذا الشأن قد يكون لها دور حاسم في الكشف عن المساوئ وفي حماية مصالحهم. وتمتلك الأنظمة ذات الشفافية إجراءات واضحة لكيفية صنع القرار على الصعيد العام، كما تمتلك قنوات اتصال مفتوحة بين أصحاب المصلحة والمسؤولين، وتضع سلسلة واسعة من المعلومات في متناول الجمهور. 

تقوم الشفافية على التدفق الحر للمعلومات. وهي تتيح للمعنيين بمصالح ما أن يطلعوا مباشرة على العمليات والمؤسسات والمعلومات المرتبطة بهذه المصالح، وتوفر لهم معلومات كافية تساعدهم على فهمها ومراقبتها. وتزيد سهولة الوصول الى المعلومات درجة الشفافية حيث تنص المادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية على أنه : 2. لكل إنسان حق في حرية التعبير. ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها.3. تستتبع ممارسة الحقوق المنصوص عليها في الفقرة 2 من هذه المادة واجبات ومسئوليات خاصة. وعلى ذلك يجوز إخضاعها لبعض القيود ولكن شريطة أن تكون محددة بنص القانون وأن تكون ضرورية: (أ) لاحترام حقوق الآخرين أو سمعتهم،(ب) لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة".
ولكي تكون المؤسسات المستجيبة لحاجات الناس ولمشاغلهم منصفة، عليها أن تكون شفافة وأن تعمل وفقا لسيادة القانون. فإصلاح مؤسسات المجتمع المدني وجعلها أكثر كفاءة ومساءلة وشفافية ركن أساسي من أركان الحكم الصالح. 
تعتمد شفافية الأجسام الحاكمة في مؤسسات المجتمع المدني اعتمادا كبيرا على توفر المعلومات وصحتها. والشفافية عنصر رئيسي من عناصر المساءلة يترتب عليه جعل جميع الحسابات العامة وتقارير مدققي الحسابات متاحة للفحص العمومي الدقيق. فالشفافية تقي من الاخطاء الوظيفية، ومن ارتكاب خطأ في تقدير الموارد، ومن الفساد. 
وقد تم تطوير مجموعة من المؤشرات لمتطلبات الشفافية والنشر في الهيئات الأهلية ضمن ميثاق الشرف المعد من قبل تحالف مؤسسة التعاون- النسخة المعدلة في 11 تموز 2006 يمكن الإستفادة من هذه المؤشرات في إعادة صياغة اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات الفلسطيني، تنقسم هذه المؤشرات إلى أربعة محاور تتعلق بـ: 
أ: معلومات عامة عن المؤسسة: 
وتشمل هذه المؤشرات بعض المعلومات ذات العلاقة بالهيكل الأساسي للمؤسسة، والإجراءات الإدارية والمالية، لتمكين الجمهور من الإطلاع على قواعد العمل في المنظمة الأهلية، الإجراءات، الهيكل الإداري، الكادر العامل، الحسابات التفصيلية للمصروفات، وكذلك موازنات الإدارات المختلفة. 

ب: معلومات عن الأجسام الحاكمة في المؤسسة (الهيئة العامة، ومجلس الإدارة)
وتشمل هذه المؤشرات عناصر الشفافية عند الأجسام الحاكمة (الهيئة العامة ومجلس الإدارة) والتي تمكن المواطنون من الوصول إلى المعلومات التفصيلية حول كيفية تمثيلهم في الأجسام الحاكمة للمؤسسات، وكذلك أنشطة هذه المجالس يجب أن تكون في موضع يطلع عليه الجمهور.
ج: السياسات العريضة للمؤسسة وتطوير إستراتيجيتها
وتشمل هذه المجموعة الخطط العريضة للمؤسسة، والتي تحتوي الأهداف والوظائف والإجراءات الخاصة بالمؤسسة التي تقرها الأجسام الحاكمة ، والتي تركز على الأهداف المحددة والأولويات بمدى يمكن الجمهور من معرفة كيفية إعداد السياسات العامة للمنظمة ومحتواها بطريقة تيسر هذه المعرفة.

د: التقييم والتدقيق الواسع لعمل المؤسسة
وتتناول هذه المؤشرات جميع أعمال وحدة التقييم في المؤسسة، والتي تشمل دراسات التقييم التي تختص في اثر الأعمال التي تقوم بها المؤسسة، ومؤشرات الأداء التي تم دراستها . وكذلك يبحث هذا البند في تقارير الأبحاث التي قامت بها أطراف خارجية بما يمكن الجمهور من معرفة التقييمات والتدقيق الذي تم على المؤسسة من خلال تعميم هذه التقييمات وتقارير التدقيق. 

2. مفهوم المسائلة:  يعرّف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي المساءلة على أنها الطلب من المسؤولين تقديم التوضيحات اللازمة لأصحاب المصلحة حول كيفية استخدام صلاحياتهم وتصريف واجباتهم، والأخذ بالانتقادات التي توجه لهم وتلبية المتطلبات المطلوبة منهم وقبول (بعض) المسؤولية عن الفشل وعدم الكفاءة أو عن الخداع والغش.  

وتكون المساءلة فيما بين الهيئات الأهلية والحكومة (وزارة الداخلية، الوزارت المختصة، ديوان الرقابة العامة) أو القضاء، أو  داخل هذه الهيئات بين الهيئة العامة ومجلس الإدارة، أو بين مجلس الإدارة والجهاز التنفيذي للهيئة الأهلية، أو أن تتعدى الهيئات الإهلية، مثلا عندما يتوجب على الهيئة الأهلية وموظفيها الإجابة مباشرة على أسئلة المنتفعين أو كل من لهم مصلحة في الهيئة الأهلية. ويمكن لآليات المساءلة أن تتناول قضايا تبحث في من هم الذين يحتلون مواقع المسؤولية في الهيئات الأهلية وفي طبيعة القرارات التي يتخذونها. تتطلب المساءلة وجود حرية الوصول إلى المعلومات.
تشكل المساءلة خصوصا من حيث علاقتها بإدارة الأموال العامة، معيارا آخرا من معايير الإدارة العامة السليمة. وتتطلب المساءلة وجود نظام لمراقبة وضبط أداء الأجسام الحاكمة، خصوصا من حيث النوعية وعدم الكفاءة أو العجز وإساءة استعمال الموارد. ومن الضروري أيضا وجود نظم صارمة للإدارة والوكالة المالية، وللمحاسبة والتدقيق، ولجباية الإيرادات جنبا إلى جنب مع عقوبات تطبّق بحق مرتكبي المخالفات المالية والإدارية. 

يجب أن يكون صناع القرار في المجتمع المدني عرضة للمساءلة من قبل الجمهور، فضلا عن مسؤوليتهم أمام أصحاب المصلحة. وتتفاوت العمليات التي تضمن حصول المساءلة تبعا لنوع الهيئة وآليات صنع القرار فيها. 

3. معوقات الشفافية والمسائلة: يواجه مفهوم الحكم الصالح بعناصره المختلفة سابقة الذكر عدة معوقات داخل الهيئات الأهلية من غياب للشفافية والمسائلة مما يؤدي إلى وجود بيئة عمل تزداد فيها فرص استخدام المسؤولين في الهيئات الأهلية للمقدرات العامة لمصالح شخصية (فساد) كما يؤدي إلى شخصنة هذه الهيئات حيث تعرف باسم مؤسسها أو مديرها أو رئيس مجلس إدارتها، أو إحتكار إدارتها في يد واحدة، بالإضافة لغياب عمليات التوثيق الممنهجة داخل الهيئات الأهلية مما يعوق الشفافية إذا ما رغبت الهيئة في تطبيقها، فقد رصد تقرير التنمية البشرية للعام 2002 الصادر عن البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة بشكل واضح أوجه متعددة للقصور الداخلي للهيئات الأهلية العربية من خلال نقص الديمقراطية الداخلية المنعكسة في البطء في تداول الإدارة، إنخفاض التمثيل النسائي والشبابي في مجالس إدارتها، شخصنة إدارتها في يد واحدة، ويرصد على مستوى الشفافية تدني مؤشراتها فيما يختص باتخاذ القرار تصل لحد أن بعضها يجد صعوبة في إحترام قواعد واضحة للإدارة والمحاسبية
.

بالإضافة للمعوقات السابقة فإن بعض القيود القانونية التي تفرضها التشريعات المتعلقة بالمنظمات الأهلية تعوق الحكم الرشيد وتحد من توافر الشفافية والمسائلة خشية تدخلات السلطات الرسمية، والتي تطلق بعض القوانين ( كقانون الجمعيات المصري لسنة 2002، العماني لسنة 2000، الأردني لسنة 1966) يد السلطة التنفيذية في السيطرة على مسار منظمات المجتمع المدني من حيث الترخيص بدل الإخطار، أو من حيث سلطات حل الهيئات الأهلية والتدخل في شؤونها.

الفرع الثاني: عناصر الشفافية والمسائلة في القوانين والأنظمة الفلسطينية ذات العلاقة بالهيئات الأهلية: 

يعتبر قانون الجمعيات الفلسطيني الإطار القانوني الناظم لعمل الهيئات الأهلية الفلسطينية وقد تضمن العديد من الأحكام التي تتطلب من الهيئات الأهلية تطبيق عناصر الشفافية والمسائلة، كما جائت اللائحة التنفيذية لهذا القانون مكملة ومفسرة له وأوردت العديد من النصوص التي تضمن حرية عمل الهيئات الأهلية، كما تناول المشرع الفلسطيني مسألة الرقابة المالية والإدارية الرسمية على عمل الهيئات الأهلية ضمن قانون ديوان الرقابة المالية والإدارية وسنتناول هذه المسائل بالتفصيل فيما يلي:
أولا: المواد التي تعزز الشفافية والمسائلة داخل المنظمات الأهلية وفقا لقانون الجمعيات الفلسطيني: 

1. بيانات النظام الأساسي:

تناولت المادة (5) من القانون مجموعة من البيانات التي يجب أن يشتمل عليها النظام الأساسي في أية جمعية أو هيئة بما يعزز الشفافية فيها كما يلي:  
1. اسم الجمعية أو الهيئة وعنوانها والغرض منها ومقرها الرئيسي.
2. موارد الجمعية أو الهيئة وكيفية استغلالها أو التصرف بها.
3. شروط العضوية وأنواعها وأسباب انتهائها واشتراكات الأعضاء.
4. الهيكل التنظيمي للجمعية أو الهيئة وكيفية تعديل النظام الأساسي وكيفية ادماجها أو اتحادها.
5. كيفية انعقاد الجمعية العمومية.
6. طرق المراقبة المالية.
7. قواعد حل الجمعية أو الهيئة وكيفية التصرف بأموال وأملاك الجمعية أو الهيئة عند حلها. 
2. صلاحية السلطة التنفيذية في متابعة عمل المنظمات الأهلية: 

أعطت المادة (6) من القانون صلاحيات للوزارة المختصة لمتابعة عمل الجمعيات والهيئات و متابعة نشاط أية جمعية أو هيئة للتثبت من أن أموالها صرفت في سبيل الغرض الذي خصصت من أجله ومارست أعمالها وفقا لأحكام قانون الجمعيات ونظامها الأساسي. هذه الصلاحيات يمكن أن تؤدي إلى إعاقة عمل الهيئات الأهلية إذا ما أستخدمت بشكل تعسفي من خلال تجنيد هذا النص كآلية تفتيش لا كآلية رقابة، كما أنها تتعارض وصلاحيات ديوان الرقابة المالية والإدارية وصلاحيات دائرة تسجيل الجمعيات وفقا لما سايلي لاحقا.   

3. إشهار قرار تسجيل المنظمة الأهلية:

نصت المادة (8) من القانون على وجوب أن تقوم السلطات الرسمية بنشر قرار تسجيل الجمعية أو الهيئة في الجريدة الرسمية بما يمكن الجمهور من المعرفة بوجود المنظمة الأهلية. لكن يؤخذ على هذا النص أن الجريدة الرسمية ليست المكان الأمثل لتمكين الجمهور من الإطلاع على تسجيل الهيئة الأهلية، فالجريدة الرسمية غير متاحة أصلا للجمهور وتستخدم لغايات الإشهار المرتبط بنفاذ القوانين بحق المخاطبين بها، وعليه نوصي بضرورة إشهار تسجيل الهيئة الأهلية وغاياتها في الصحف اليومية وفي وسائل الإعلام الأكثر وصولا للجمهور العادي، وإلغاء مسألة الإشهار القانوني في الجريدة الرسمية لأنها تتنافى مع حرية العمل الأهلي خاصة أن الإشهار القانوني لازم لنفاذ أعمال الهيئة الأهلية من الناحية القانونية وهذا ما يتعارض واكتساب الهيئة للشخصية المعنوية بمرور شهرين على تقديم طلب تسجيلها دون رد من وزارة الداخلية.  

4.  العلاقة بين المنظمات الأهلية والجهات الرسمية: 

نصت المادة (10) من القانون على أن العلاقة بين المنظمات الأهلية بالوزارات المختصة تكون على أساس من التنسيق والتعاون والتكامل لما فيه الصالح العام. 
5. الإحتفاظ بالسجلات: 

أوجبت المادة (11) من القانون على المنظمة الأهلية الإحتفاظ بموجموعة من السجلات التي تعزز الشفافية داخل المنظمة بما يشمل جميع المعاملات المالية والقرارات الإدارية والبيانات التالية:-
1. المراسلات الصادرة عنها والواردة إليها في ملفات خاصة وسجلات منظمة.
2. النظام الأساسي لها وأسماء أعضاء مجلس إدارتها في كل دورة انتخابية وتاريخ انتخابهم.
3. أسماء جميع أعضاء الجمعية أو الهيئة أو المؤسسة مع ذكر هوياتهم وأعمارهم وتاريخ انتسابهم.
4. محاضر اجتماعات مجلس الإدارة بصورة متسلسلة.
5. محاضر اجتماعات الجمعية العمومية.
6. سجل الواردات والمصروفات على وجه مفصل وفقا للأصول المالية.
نلاحظ أن النص السابق لم يربط بين توفر المعلومات السابقة وحق الجمهور في الإطلاع عليها، وعليه نوصي بضرورة هذا الربط من خلال النص صراحة في متن هذه المادة على حق الجمهور بالإطلاع عليها دون أية قيود وأن تلتزم الهيئة الأهلية بتمكين الجمهور من هذا الحق.   

6. تبليغ الجهات المختصة بالتعديلات والتغييرات على مركز المنظمة القانوني: 

ألزمت المادة (12) من القانون المنظمة الأهلية تبليغ الدائرة المختصة في وزارة الداخلية خلال شهر من تاريخ أي تعديل أو تغيير يطرأ على مركزها أو نظامها أو أهدافها أو أغراضها أو أي تغيير في مجلس إدارتها كله أو بعضه.  يعتبر هذا النص متقدم في مجال حرية العمل الأهلي مقارنة بنص المادة 15 من قانون الجمعيات الأردني الملغى والتي إشترطت لنفاذ أي تعديل يطرأ على الهيئة الأهلية من حيث نظامها أو إدارتها موافقة وزير الداخلية الذي له حق رفض هذا التعديل. 
لزيادة الشفافية نوصي بتعديل هذا النص بإضفة تبليغ ذوي المصلحة في الهيئة العامة بأي تغيير قانوني يطرأ عليها أسوة بالملاحظة التي اوردناه على النص السابق.
7. تقديم التقارير المالية والإدارية للوزارة المختصة: 

ألزمت المادة (13) من القانون المنظمة الأهلية بتقديم سنوي يحتوي على وصف كامل لنشاطاتها خلال العام المنصرم بالإضافة لتقرير مالي مصدق من قبل مدقق حسابات قانوني ويتضمن بشكل تفصيلي كامل إيرادات ومصروفات الجمعية أو الهيئة حسب الأصول المحاسبية المعمول بها وذلك خلال أربعة شهور من نهاية السنة المالية وتكون هذه التقارير مقرة من الجمعية العمومية في المنظمة. 
نلاحظ أن هذا النص يعزز الشفافية والمسائلة من الناحية النظرية، لكن من الناحية العملية لا يشكل تقديم التقارير للوزارة الداخلية إلا إجراء شكلي ولا يتم التعامل مع مضامين هذه التقارير، كما أن هذا النص لا يتيح للجمهور الإطلاع على فحوى هذه التقارير، وعليه من الأفضل النص في القانون على ضرورة إحتفاظ الهيئة الأهلية بالتقارير المذكورة وتمكين الجمهور والجهات الرسمية من الإطلاع عليها في أي وقت. 
8.  تضارب المصالح داخل مجلس الإدارة: 
نصت المادة (16) من القانون على عدم جواز أن يضم مجلس الإدارة عضوين أو أكثر يجمع بينهما صلة قرابة من الدرجتين الأولى والثانية. كما نصت المادة (20) على عدم جواز الجمع بين عضوية مجلس الإدارة والعمل في المنظمة بأجر، وهذه النصوص تعزز الشفافية داخل المنظمة وتحد من تضارب المصالح .

9. مسؤولية مجلس الإدارة عن نشاطات وأعمال المنظمة: 
إعتبرت المادة (17) من القانون أن مجلس الإدارة في المنظمة مسؤولا عن جميع أعمالها ونشاطاتها  وتكون هذه المسؤولية في مواجهة الجمعية العمومية وفي مواجهة الجهات الرسمية ذات الإختصاص وذوي المصلحة في الهيئة الأهلية وهذا ما يعزز المسائلة داخل المنظمات الأهلية.

10. تحديد إختصاصات مجلس الإدارة بتنفيذ السياسات اليومية ولإستراتيجية المقرة من الجمعية العمومية:

نصت المادة (18) من القانون على إختصاصات مجلس الإدارة في إدارة شؤون المنظمة وتنفيذ سياساتها العامة من : 
1. إدارة شؤون المنظمة وإعداد اللوائح أو الأنظمة والتعليمات اللازمة
2. تعيين الموظفين اللازمين للجمعية أو الهيئة وتحديد اختصاصاتهم أو إنهاء خدماتهم وفقا لأحكام القانون، وهذه الصلاحية تعزز المسائلة والشفافية وتحد من المحاباة أو التعسف تجهاه الموظفين من قبل مدراء المنظمات الأهلية .
3. تكوين اللجان التي يراها لازمة لتحسين العمل وتحديد اختصاص كل منها
4. إعداد الحساب الختامي عن السنة المالية المنتهية ومشروع الموازنة للسنة الجديدة.
5. تقديم التقارير السنوية الإدارية والمالية وأية خطط ومشاريع مستقبلية للجمعية العمومية.
6. دعوة الجمعية العمومية لجلسة عادية أو غير عادية للاجتماع وتنفيذ قراراتها طبقا لأحكام القانون.
7. متابعة أية ملاحظات واردة من الدائرة أو الوزارة أو الجهات الرسمية المختصة فيما يتعلق بنشاط الجمعية أو الهيئة والرد عليها.

11. تحديد صلاحيات أعضاء مجلس الإدارة ضمن النظام الأساسي للمنظمة.

تركت المادة (19) من القانون مسألة تحديد صلاحيات أعضاء مجلس الإدارة للهيئة التأسيسية او الجمعية العمومية ضمن النظام الأساسي بما لا يتعارض مع أحكام قانون الجمعيات. 
12. إنعقاد مجلس الإدارة : 

نظمت المادة (21) من القانون مسألة إنعقاد مجلس الإدارة بصورة عادية مرة كل ثلاثة شهور على الأقل بدعوة من الرئيس أو نائبه، وبصورة استثنائية كلما دعت الضرورة لذلك بدعوة من الرئيس أو نائبه أو بطلب من ثلث أعضائه، بحيث تكون اجتماعات المجلس صحيحة بحضور ثلثي أعضائه، كما نظمت طريقة التصويت داخل المجلس بالأغلبية المطلقة في جميع الحالات. كما نظمت المادة 22 مسألة تعذر إنعقاد مجلس الإدارة وأعطت صلاحية لوزير الداخلية بتعيين لجنة مؤقتة من بين أعضاء الجمعية العمومية لتقوم بمهام مجلس الإدارة لمدة أقصاها شهر ولدعوة الجمعية العمومية للانعقاد خلال ذات الأجل لاختيار مجلس إدارة جديد.
ويؤخذ على المادة 22 من قانون الجمعيات أنها أعطت للوزير صلاحيات تتنافى ومبدأ حرية العمل الأهلي ألا وهي تعيين مجلس إدارة مؤقت وإن كان لمدة أقصاها شهر لما يمثله ذلك من إعتداء على صلاحيات الجمعية العمومية للهيئة الأهلية، وكان الأحرى بالمشرع صياغة هذا النص على أساس دعوة الجمعية العموية للإنعقاد لتعيين مجلس إدارة جديد في الحالة التي يتعذر فيها إنعقاد مجلس الإدارة. 
13. تشكيل الجمعية العمومية وإختصاصاتها:  

تناولت المادة 23 من القانون كيفية تشكيل الجمعية العمومية للمنظمة من خلال نظامها التأسيسي بحيث تتكون من جميع الأعضاء الذين أوفوا التزاماتهم وفقا للنظام الأساسي، وتعقد الجمعية العمومية اجتماعا عاديا مرة واحدة كل سنة على الأقل، للنظر في تقرير مجلس الإدارة عن نشاطات الجمعية العمومية أو الهيئة وتقرير مدقق الحسابات عن مركزها المالي والمصادقة عليه وتعيين مدقق الحسابات وغير ذلك من المسائل التي يرى المجلس إدراجها في جدول الأعمال.
و تختص الجمعية العمومية بوضع السياسات والتوجيهات العامة للجمعية أو الهيئة وانتخاب أعضاء مجلس الإدارة وفقا لنظامها الأساسي. وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة لأعضاء الجمعية العمومية فيما يختص بتعديل النظام الأساسي وبأغلبية ثلثي أعضاء الجمعية فيما يختص بحل الجمعية أو الهيئة أو بإدخال تعديل في نظامها يتعلق بغرض الجمعية أو عزل أعضاء مجلس الإدارة أو اتحادها أو إدماجها ما لم يرد في النظام نص يشترط أغلبية أكثر من ذلك، كما نصت المادة 24 من القانون على حق الجمعية العمومية في الإنعقاد غير العادي وهذا النص يعزز المسائلة الداخلية للمنظمة بما أعطاه للجمعية العمومية من صلاحيات تقريرية وتشريعية على مستوى المنظمة الأهلية تصل إلى حجب الثقة عن مجلس الإدارة إذا ما تجاوز أو تقاعس عن تنفيذ إلتزاماته. 
ويمكن هنا تسجيل ملاحظة على مسألة حق الجمعية العمومية في عزل مجلس الإدارة، أي حجب الثقة عنه بأغلبية الثلثين، إذ يجب لتوافر هذه الأغلبية في الوقت الذي لا يحق لمجلس الإدارة نفسه المشاركة في التصويت في حالة حجب الثقة عنه أن يكون عدد أعضاء الجمعية العمومية ضعفي عدد أعضاء مجلس الإدارة المنوي حجب الثقة عنه على الأقل حتى تتحقق هذه الأغلبية لتعزيز المسائلة الداخلية، وبالتالي لا يمكن إعمال هذه الصلاحية في الحالات التي يكون عدد أعضاء مجلس الإدارة يشكل نصف أو أكثر من عدد أعضاء الجمعية العمومية اللذين يحق لهم التصويت، وعليه يجب أن يرد نص في قانون الجمعيات يلزم بأن يكون عدد أعضاء الجمعية العمومية في الهيئة الأهلية ثلاثة أضعاف الحد الأقصى لعدد أعضاء مجلس إدارتها في إجتماعها التأسيسي الأول بعد تسجيلها.
14. الشؤون المالية للجمعيات والهيئات
أوجبت المادة (30) من القانون على الهيئة الأهلية التي تزيد مصروفاتها السنوية عن ألف دينار بأن يكون لها موزنة سنوية يشرف عليها أحد المحاسبين القانونيين وفي كلتا الحالتين يقدم مدقق الحسابات تقريرا عن المركز المالي للهيئة عن السنة المالية المنصرمة للجمعية العمومية في اجتماعها السنوي لإقراره والمصادقة عليه، كما ألزمت المادة 31 من القانون الهيئة الأهلية بأن تودع أموالها باسمها لدى مصرف أو مصارف معتمدة من قبلها، وعليها أن تخطر الوزارة المختصة عن جهة الإيداع ولا يجوز للجمعية أو الهيئة الاحتفاظ لديها برصيد نقدي يزيد عن مصروف شهر واحد، وهذا ما يعزز الشفافية المالية والمحاسبية داخل المنظمات الأهلية.

15: حل الهيئة الأهلية : 

عززت المادة (32) المسائلة الداخلية والرسمية داخل الهيئة الأهلية من خلال صلاحية حل الهيئة أذا خالفت بشكل جوهري نظامها الأساسي أو في حالة تقاعسها عن مباشرة أعمالها وذلك عبر : 
1. صدور قرار من الجمعية العمومية بحل الهيئة بأغلبية ثلثي الأعضاء ويجب أن يبلغ القرار فور صدوره للوزارة.
2. إذا لم تباشر أعمالها الفعلية خلال العام الأول من تاريخ تسجيلها ما لم يكن التوقف ناشئ عن ظروف قاهرة خارجة عن إرادة الجمعية أو الهيئة، وفي هذه الحالة يلغى تسجيلها من قبل الوزارة بعد إنذارها بذلك خطيا.
3. إذا ثبت مخالفتها لنظامها الأساسي مخالفة جوهرية ولم تصحح أوضاعها مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر من تاريخ إنذارها خطيا بذلك من قبل الوزير أو الدائرة.

وضمنت المادة (38) من القانون حق الإلتجاء للقضاء لذوي المصلحة في بقاء الهيئة سواء من الأعضاء فيها أو المنتفعين من خدماتها، وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور قرار الحل مع حق المنظمة في الإستمرار في أداء عملها خلال إجراءات الطعن.

 كما نظمت المادة 39 إجراءات حل الهيئة الأهلية وجرد أموالها من خلال مصفي، ووجود رقابة للقضاء على هذه المسألة الخطيرة يعزز من المسائلة والشفافية داخل المنظمات الأهلية. ومع ذلك فإن صلاحية حل الهيئة الأهلية يجب أن تقتصر على جهتين لا ثالث لهما وفقا لمبدأ حرية تشكيل الجمعيات، الأولى: الحل بقرار إرادي صادر عن جمعيتها العمومية، أما الثانية فتكون بقرار قطعي غير قابل للطعن صادر عن القضاء المختص، وبذلك فقط ينسجم النص مع مبدأ حرية الجمعيات الوارد في القانون الأساسي والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، وفي الحالات التي تثبت للجهات الرسمية من خلال أعمال الرقابة أن الهيئة الأهلية قد خالفت نظامها الأساسي أو لم تباشر أعمالها، يجب على الجهات الرسمية الإلتجاء إلى القضاء والطلب إليه إصدار قرار بحل الهيئة الأهلية بعد تمكينها من حق الدفاع أمام المحاكم المختصة.  

مما سبق يمكن الإستنتاج أن قانون الجمعيات تضمن نصوص تعزز الشفافية والمسائلة داخل المنظمات الأهلية، ويمكن لهذه النصوص أن تمهد لقيام حكم صالح داخلها، لكن! هناك غياب للنصوص التفصيلية أو لمعايير الشفافية والمسائلة الداخلية، كالنص على حق الجمهور في الإطلاع على سجلات وسير عمل الهيئات الأهلية، أو النص على ضرورة نشر الموازنات والتقارير الإدارية أو إشراك متلقي الخدمات في تقييم عمل الهيئات الأهلية أو في عملية التخطيط لنشاطاتها المستقبلية.

بالإضافة لذلك نلاحظ أن القانون عزز الرقابة الخارجية على عمل الهيئات الأهلية من قبل وزارة الداخلية أو من قبل وزارات الإختصاص التي تتبع لها الهيئات الأهلية في نشاطاتها، وبالتالي يمكن تفسير هذه النصوص في غير مكانها واستخدامها من قبل هذه الوزارت كأدوات لتقييد العمل الأهلي تبعا للمناخ السياسي الذي يحكم تشكيل الحكومات، وهذا يدفع للتفكير بضرورة وجود مؤسسة عامة مستقلة عن الجهاز الحكومي تضم القطاع الرسمي صاحب العلاقة والهيئات الأهلية، ويكون لها موازنة ضمن الموازنة العامة على غرار ديوان الرقابة المالية والإدارية، لمتابعة الهيئات الأهلية من حيث تسجيلها والرقابة عليها وتطوير قدراتها وتصويب مسارها بما يخدم الواقع الوطني، وتتولى هذه المؤسسة وضع وتطبيق المعايير اللازمة لتطبيق الشفافية والمسائلة وضمان الحكم الصالح داخل الهيئات الأهلية. 
ثانيا: المواد التي تعزز الشفافية والمسائلة داخل الهيئات الأهلية وفقا للائحة التنفيذية لقانون الجمعيات الفلسطيني: 
جاءت نصوص اللائحة التنفيذية مكملة ومفسرة لقانون الجمعيات الفلسطيني من حيث ضمان حرية العمل الأهلي وحمايته من تعسف الجهات الإدارية بما يضمن قيام حكم صالح داخل منظمات العمل الأهلي، ولم تتطرق اللائحة لمعايير الشفافية والمسائلة بشكل مباشر وتركت ذلك للأنظمة الداخلية للمنظمات الأهلية مع بعض الإشتراطات المتعلقة بالبيانات الواجب توافرها في هذه الأنظمة كحد أدنى، وذلك بشكل لا يختلف عما أوردناه عن نصوص قانون الجمعيات ذات العلاقة باستثناء نص المادة (37)
 من اللائحة والتي نصت على حق الإطلاع للجمهور والمؤسسات على سجلات المنظمات الأهلية الموجودة لدى دائرة تسجيل الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية في وزارة الداخلية، ولكن هذا الحق مقيد بتقديم طلب وبدفع رسوم يقررها وزير الداخلية، ونجد أن هذا النص يعزز الشفافية في عمل دائرة تسجيل الجمعيات أكثر مما يعززها داخل الهيئات أنفسها بالرغم من أن قابلية هذا النص للتطبيق محفوفة بمصاعب التعامل مع المؤسسات الحكومية ومعايير الأمن والسلامة لديها.  
وفيما يلي نستعرض أهم نصوص اللائحة التي تعزز حرية العمل الأهلي والذي يؤدي بدوره لتعزيز الشفافية والمسائلة بطريقة غير مباشرة والتي تستند لمبدأ الرقابة اللاحقة الذي ذكرناه سابقا : 
1. لا يجوز أن تكون أهداف الهيئات الأهلية المشروعة أو أنظمتها أو شخصية مؤسسيها أو انتماءاتهم أو عددهم، أيا كانت مجالات عملها، سببا لفرض أي قيود أو عراقيل على تأسيسها (المادة 2/2 من اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات).
2. لا يجوز أن يكون الباعث وراء رفض طلب تسجيل الجمعية أو الهيئة الأهلية انتماء المؤسسين السياسي أو أهداف الجمعية المشروعة. (المادة 21/ 4 من اللائحة التنفيذية).
3. لا يحق لأية جهة رسمية التدخل في عملية تسيير اجتماعات الجمعيات أو انتخاباتها أو نشاطاتها أو التأثير عليها (المادة 46/ 3 من اللائحة التنفيذية).
4.  يحق للجمعيات المسجلة فتح الفروع في مختلف أنحاء الوطن على أن تقوم بذكر عدد وعناوين الفروع التي افتتحتها في تقريرها السنوي المرفوع إلى الوزارة المختصة. (المادة 15من قانون الجمعيات والمادة 47 من اللائحة التنفيذية). 
5.  يتمتع مؤسسو الجمعية بحق وضع أنظمتها الأساسية بحرية ودون أي تدخل من أية جهة حكومية (المادة 45/1 من اللائحة التنفيذية).
6. يحق للجمعيات تعديل أنظمتها بحرية، بما في ذلك الأهداف ومجالات النشاط، في أي وقت طبقا لأنظمتها، شريطة إعلام الدائرة والوزارة المختصة خلال شهر من تاريخ إجراء التعديل
. (المادة 45/2 من اللائحة التنفيذية).
7. لا يجوز لدائرة تسجيل الجمعيات في وزارة الداخلية فرض الأنظمة الأساسية التي تضعها أو بعض أحكامها على المؤسسين وتكون الأنظمة النموجية إختيارية للمؤسسين. (المادة 45/4 من اللائحة التنفيذية).
8. تقوم الوزارة المختصة بمتابعة عمل الجمعية المسجلة عبر التقارير السنوية والمالية ولا يجوز الإخلال بحقوق الجمعيات الأهلية المحددة في القوانين والنظام الأساسي أثناء متابعة عملها.(المادة 60 من اللائحة التنفيذية). 
حل الهيئات الأهلية :

حدد قانون الجمعيات في المادة 32 الحالات التي تحل فيها الهيئات الأهلية وهي: إما بقرار من جمعيتها العمومية وبأغلبية ثلثي أعضائها، وإما بقرار من وزير الداخلية في حالة عدم مباشرة أعمالها خلال السنة الأولى من تسجيلها، أو في حالة مخالفتها لنظامها الأساسي بشكل جوهري، ولا يكون قرار الحل إلى بعد إنذارها من وزير الداخية أو دائرة تسجيل الجمعيات. ولما يشكله قرار الحل الغير صادر عن الهيئة الأهلية ذاتها من خطر على حرية العمل الأهل، وضعت اللائحة الداخلية لقانون الجمعيات عدة معايير وضمانات للحيلولة دون تعسف وزارة الداخلية ولإعطاء فرصة للهيئات لمباشرة نشاطاتها أو تصويب أوضاعها.  وهذا ما يشكل ضمانة للمسائلة والشفافية داخل الهيئات الأهلية كما يلي: 

1. وجوب توجيه إنذار خطي عند عدم مزاولة النشاط: ألزمت المادة (64) من اللائحة دائرة تسجيل الجمعيات وقبل صدور قرار بحل الهيئة الأهلية توجيه إنذار خطي إلى الهيئة التي لم تباشر أعمالها الفعلية خلال العام الأول من تأسيسها، يتضمن الإنذار إمهال الهيئة مدة ثلاثة أشهر للمباشرة في أعمالها الفعلية، وعلى الهيئة إشعار الدائرة فور مزاولتها أعمالها الفعلية أو إعلام الدائرة إذا كان عدم المزاولة لأعمالها ناتج عن ظروف قاهرة. على أنه وفي حالة عدم وجود ظروف قاهرة أو عدم مزاولتها لنشاطها خلال فترة الإنذار توصي الدائرة بإلغاء تسجيل الجمعية إلى الوزير الذي له إصدار قرار بذلك.

2. توجيه إنذار خطي عند مخالفة النظام الأساسي: ألزمت المادة (65) من اللائحة دائرة تسجيل الجمعيات بتوجيه إنذار خطي إلى الهيئة التي تقوم بمخالفة جوهرية لنظامها الأساسي، يتضمن الإنذار شرح طبيعة المخالفات الجوهرية التي ارتكبتها الهيئة، والمواد التي تمت مخالفتها من النظام الأساسي، كما يتضمن إمهال الهيئة مدة ثلاثة أشهر لتصحيح أوضاعها. وعلى الهيئة في هذه الحالة إعلام الدائرة بالإجراءات التي اتخذتها لتصحيح المخالفات المبينة في الإنذار، و في حال عدم قيام الهيئة بتصحيح أوضاعها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إنذارها، ترفع الدائرة توصياتها بإلغاء تسجيل الجمعية إلى الوزير الذي له إصدار قرار بذلك.
3. تسبيب قرار إلغاء تسجيل الهيئة: أوجبت المادة (66) من اللائحة على وزير الداخلية أن يكون قراره بإلغاء تسجيل الهيئة مسببا وخطيا، وفي جميع حالات إلغاء التسجيل يحق للهيئة الطعن في قرار الوزير أمام المحكمة المختصة (محكمة العدل العليا خلال 60 يوما من تاريخ تبلغ القرار)، وللهيئة مواصلة عملها إلى حين صدور قرار قضائي نهائي أو مؤقت بتوقيفها عن العمل أو حلها.
نلاحظ أن فكرة الأنذار والمدة الزمنية تعزز المسائلة الداخلية في الهيئات الأهلية في الحالات التي تتقاعس فيها عن مزاولة نشاطها أو تصويب مخالفاتها لنظامها الأساسي لكن تثير هذه القضايا السؤال حول صلاحيات ديوان الرقابة المالية والإدارية إذ أن هذه القضايا هي من صلب عمل الديوان وفقا لما سنتناوله لاحقا وبالتالي ينشأ التضارب بين هذه الصلاحيات خاصة فيما يتعلق بالمخالفات المالية والإدارية التي ترتكب داخل الهيئات الأهلية، كما نؤكد على ملاحظتنا السابقة بخصوص حل الهيئة الأهلية إما من جمعيتها العمومية أو بقرار صادر عن القضاء المختص. 
ثالثا: المواد التي تعزز الشفافية والمسائلة داخل الهيئات الأهلية وفقا لقانون ديوان الرقابة المالية والإدارية رقم(15) لسنة 2004.

يعتبر ديوان الرقابة المالية والإدارية مؤسسة عامة فلسطينية، تتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة و بالأهلية القانونية الكاملة لمباشرة كافة الأعمال والنشاطات التي تكفل تحقيق المهام التي قام من أجلها الديوان، وله موازنة خاصة ضمن الموازنة العامة للسلطة الوطنية الفلسطينية (المادة 2 من قانون ديوان الرقابة)، ويتولى الديوان حسب المادة 3 من قانون ديوان الرقابة كافة الإجراءات والأعمال الرقابية التي تستهدف:
1. ضمان سلامة النشاط المالي وحسن استخدام المال العام في الأغراض التي خصص من أجلها.
2. التفتيش الإداري لضمان كفاءة الأداء، وحسن استخدام السلطة والكشف عن الانحراف أينما وجد.
3. مدى انسجام ومطابقة النشاط المالي والإداري للقوانين والأنظمة واللوائح والقرارات النافذة.
4. ضمان الشفافية والنزاهة والوضوح في الأداء العام وتعزيز المصداقية والثقة بالسياسات المالية والإدارية والاقتصادية للسلطة الوطنية الفلسطينية.

وقد بينت المادة 31 من قانون ديوان الرقابة الجهات الخاضعة لرقابة الديوان الإدارية والمالية بما يشمل السلطات الثلاث في السلطة الوطنية الفلسطينية (التنفيذية، التشريعية، القضائية) بالإضافة للهيئات والمؤسسات العامة والأهلية والنقابات والجمعيات والاتحادات بجميع أنواعها ومستوياتها ومن في حكمها.

ويعتمد الديوان في رقابته على الهيئات الأهلية على مبدأ الرقابة اللاحقة التي تلي تأسيس الهيئات الأهلية وقد أنيطت به مهام كبيرة تقتضي وجود عدد كبير من الموظفين وموازنة تتناسب ودوره الرقابي بوصفه جهاز مستقل عن السلطة التنفيذية مما يسهل علاقته بالمجتمع المدني من الناحية المهنية، وفيما يلي سنعرض لبعض المهام والإختصاصات المناطة بالديوان والتي يؤدي إعمالها بالضرورة إلى تعزيز الشفافية والمسائلة في الهيئات الأهلية: 
1. تنفيذ السياسات الخاصة بالرقابة والتفتيش بما يضمن تعزيز الشفافية والمصداقية والوضوح في أعمال الحكومة والمؤسسات والهيئات العامة ومن في حكمها (مادة 23/7).
2. كشف وضبط المخالفات التي تقع من غير الموظفين والتي تستهدف المساس بسلامة أداء واجبات الوظيفة أو الخدمة العامة.(مادة 23/10)
3.  بحث الشكاوي التي يقدمها المواطنون عن المخالفات أو الإهمال في أداء الواجبات الوظيفية ودراسة ما تنشره وسائل الإعلام المختلفة من شكاوي أو تحقيقات صحفية تتناول نواحي الإهمال أو الاستهتار أو سوء الإدارة أو الاستغلال. (مادة 23/11)
4.  التدقيق في النفقات للتثبت من صرفها للأغراض التي خصصت من أجلها ومن أن الصرف قد تم وفقاً لقوانين والأنظمة المعمول بها. (مادة 23/13/أ)
5. التدقيق في المستندات والوثائق المقدمة تأييداً للصرف للتثبت من صحتها ومن مطابقة قيمتها لما هو مثبت في القيود. (مادة 23/13/ب)
6.  التثبت من أن إصدار أوامر التصرف قد تم حسب الأصول ومن قبل الجهات المختصة . (مادة 23/13/ت)
7. العمل على مراجعة المنح والهبات والتبرعات المقدمة للجهات الإدارية وآلية صرفها والتأكد من مدى اتفاقها مع القوانين والأنظمة المعمول بها. (مادة 23/16)
8. دراسة أية قضية أو حالة أو تقرير تحال أو يحال إلى الديوان من رئيس السلطة الوطنية أو المجلس التشريعي ولجانه المختصة أو مجلس الوزراء أو الوزير المختص حسب مقتضى الحال، مما يدخل في نطاق مهام وصلاحيات الديوان، بما في ذلك التحقيق في المخالفات الإدارية والمالية التي يرتكبها الموظفون في الجهات الإدارية المختلفة. (مادة 23/17)
9. للديوان التدقيق في الحسابات والوثائق والمستندات واللوازم في أية دائرة، وعلى موظفي هذه الدائرة أن يسهلوا مهمته ويقدموا له كافة المعلومات التي يطلبها وله أن يلفت نظرهم إلى ما يبدو له من ملاحظات وأن يستوضح منهم عن سبب ما يظهر له من تأخر في إنجاز المعاملات. (مادة 24)
10. للديوان الإطلاع على كافة التقارير والمعلومات والبيانات الواردة من الموظفين وعلى تقارير التحقيق في المخالفات التي لها مساس بالأمور المالية والإدارية وله أن يطلب تزويده بكل ما يريد الإطلاع عليه من معلومات وإيضاحات من جميع الدوائر الحكومية مما له علاقة بأعمالها. (مادة 25)
11. وفقاً لأحكام القانون للديوان في سبيل مباشرة اختصاصاته حق طلب أو الإطلاع أو التحفظ على أية ملفات أو بيانات أو أوراق أو مستندات أو معلومات أو الحصول على صور منها وذلك من الجهة الموجودة فيها هذه الملفات أو البيانات أو الأوراق أو المستندات أو المعلومات بما في ذلك الجهات التي تعتبر كل ذلك سري التداول وكذلك استدعاء من يرى سماع أقوالهم. (مادة 29)
12. وفقاً لأحكام القانون للديوان أن يطلب من جهة الاختصاص وقف الموظف عن أعمال وظيفته أو إبعاده عنها مؤقتاً إذا تبين أن وجوده على رأس عمله يضر بإجراءات التحقيق. (مادة 30)
13.  على مفوضي الإنفاق في المراكز المالية كافة وجميع الجهات الأخرى الخاضعة لرقابة الديوان، إبلاغه بما يقع في هذه الجهات من وقائع الاختلاس، أو السرقة، أو التبديد، أو الإتلاف، أو الحريق، أو الإهمال، وما في حكمها، يوم اكتشافها، وعليهم أيضاً أن يوافوا الديوان بالقرارات الصادرة بشأنها فور صدورها وكذلك:أ‌. موافاة الديوان بالبيانات والمؤشرات اللازمة لمتابعة تنفيذ خطة تقويم الأداء، طبقاً للنظم والنماذج التي يعدها الديوان.ب‌. الرد على ملاحظات الديوان خلال شهر من تاريخ إبلاغ هذه الجهات بها.ت‌. تزويد الديوان بجميع القوانين والأنظمة واللوائح والقرارات والتعليمات التي تصدرها هذه الجهات. (مادة 36)
14. على الهيئات الأهلية ومن في حكمها عرض ملاحظات الديوان على مجالس إدارتها خلال شهر على الأكثر من تاريخ إبلاغها بها وعلى الجمعيات العمومية حال انعقادها. مادة (39)
 المخالفات الإدارية والمالية 

عرف قانون ديوان الرقابة المخالفات المالية والإدارية في المادتين (40 و41)، ونظم العقوبات التأديبية على هذه المخالفات في المواد 42-44 كما يلي: 

أولا: المخالفات المالية : وفقا لنص المادة 40 من قانون الرقابة يعد مخالفة مالية ما يلي:
1. مخالفة القواعد والإجراءات المالية المنصوص عليها في القوانين والأنظمة أو اللوائح النافذة ذات العلاقة.
2. مخالفة القواعد والإجراءات والأحكام الخاصة بتنفيذ قانون الموازنة العامة للسلطة الوطنية.
3. مخالفة القواعد والإجراءات الخاصة بالمشتريات والمبيعات وإدارة المستودعات، بما فيها تلك المتعلقة بالنظم والأحكام المالية والمحاسبية السارية بهذا الشأن.
4. كل تصرف يترتب عليه صرف مبلغ من أموال السلطة الوطنية بغير حق أو ضياع حق من الحقوق المالية للسلطة الوطنية، أو أي من الجهات الخاضعة لرقابة الديوان.
5. عدم موافاة الديوان بصورة من العقود أو الاتفاقيات أو المناقصات التي توجبها أحكام هذا القانون.
6. عدم موافاة الديوان بالحسابات والمستندات المؤيدة لها في المواعيد المقررة أو بما يطلبه من أوراق أو بيانات أو قرارات أو محاضر جلسات أو وثائق أو غيرها مما يكون له الحق في فحصها أو مراجعتها أو الإطلاع عليها وفقاً لأحكام القانون.
 

ثانياً: المخالفات الإدارية: وفقا لنص المادة (41) من قانون الرقابة يعد مخالفة إدارية ما يلي:
1. عدم الرد على ملاحظات الديوان أو مراسلاته أو التأخر في الرد عليها دون عذر مقبول عن المواعيد المقررة في هذا القانون، ويعتبر في حكم عدم الرد الإجابة بطريقة الغرض منها المماطلة أو التسويف.
2. إخفاء بيانات يطلبها الديوان، أو الامتناع عن تقديمها إليه، أو رفض إطلاعه عليها، مهما كانت طبيعتها وكذلك الامتناع عن تنفيذ طلب الاستدعاء.
3. التأخير دون مبرر، في إبلاغ الديوان خلال الموعد المحدد في هذا القانون، بما تتخذه الجهة المختصة في شأن المخالفة التي تبلغ إليها.
4. التقصير في العمل الإداري، أو في إدارة المرفق العام.
5. سوء الأداء أو الإهمال في أداء الوظيفة.
6. مخالفة التعليمات أو القرارات ذات العلاقة الصادرة عن الديوان.
 
ثالثا: العقوبات التأديبية وفقا لنص المادة 42 من قانون الرقابة :
1. كل موظف يرتكب أياً من المخالفات المالية أو الإدارية، أو يساهم في ارتكابها، أو يسهل وقوعها، أو يتستر على مرتكبيها، أو يقصر في الإبلاغ عنها، يعاقب تأديبياً مع عدم الإخلال بإقامة الدعوى الجزائية أو المدنية وفقاً لأحكام القانون.
2. تتخذ الجهات المختصة ما يلزم من إجراءات لاسترداد المبالغ التي تم صرفها دون وجه حق.
3. إلزام المخالف برد المبالغ المختلسة، أو التي تسبب في ضياعها على خزينة السلطة الوطنية، أو أي من الجهات الأخرى الخاضعة لرقابة الديوان.
 نلاحظ هنا أن العقوبات التأديبية تتعلق بالموظفين وهذا ما يمكن تصوره في المؤسسات الحكومية بوصف نطاق المسؤولية يمتد لكافة المسؤولين بالوظائف العمومية بوصفهم الوظيفي لكن هذا النص لا يمكن تصوره في الهيئات الأهلية إذ لا يمكن الفصل بين الموظف في الهيئة ومسؤولية أعضاء مجلس الإدارة عن المخالفات الإدارية والمالية داخلها إذ أنه ووفقا لقانون الجمعيات فإن مجلس الإدارة هو المسؤول قانونا عن كافة أعمال الهيئة الأهلية، وعليه يتطلب الأمر فرض عقوبات مالية من خلال القضاء المختص على أعضاء مجالس الإدارة في حالة إرتكاب المخالفات السابقة بعلمهم أو بتسهيلات منهم دون الإخلال بإقامة الدعوى الجزائية والمدنية عليهم فيما لو أن جرائم قد ارتكبت تحت مسؤليتهم. 

رابعا: عدم الإحتجاج بالأوامر لإرتكاب المخالفات المالية والإدارية: نصت المادة (43) من قانون ديوان الرقابة على: 
لا يعفى الموظف من العقوبة التأديبية، استناداً إلى أمر رئيسه، إلا إذا ثبت أن ارتكابه المخالفة كان تنفيذاً لأمر كتابي صادر إليه من رئيسه، وعلى الرغم من قيامه بتنبيه هذا الرئيس كتابه إلى المخالفة، وفي هذه الحالة تكون المسئولية على من أصدر الأمر.
 خامسا: التبليغ عن المخالفات المالية والإدارية: أوجبت المادة (44) من قانون ديوان الرقابة على جميع الجهات الخاضعة لرقابة الديوان، إبلاغ الديوان فور اكتشافها لأية مخالفة مالية أو إدارية لديها، أو أي حادث من شأنه أن تترتب عليه خسارة مالية للسلطة الوطنية، أو ضياع حق من حقوقها، أو يعرض أصولها الثابتة أو المنقولة للضياع أو التلف على أي وجه، وذلك لاتخاذ الإجراءات الواجبة طبقاً لهذا القانون، ودون إخلال بما يجب أن تتخذه تلك الجهات من إجراءات أخرى.
نلاحظ من المواد السابقة أن قانون ديوان الرقابة قد وضع مجموعة من النصوص التي تعزز دور الديوان في ترسيخ مبادئ الشفافية والمسائلة في عمل الجهات الخاضعة له بما فيها الهيئات الأهلية، ويمكن القول أن هذا الدور يتخذ شكلين: الأول هو دور تخطيطي وواضع للسياسات والمعايير اللازمة لتعزيز الشفافية والمسائلة وتقويم الأداء المالي والإداري كما ورد في المواد ( 18 و 19 و20 و 36).

 أما الثاني: فهو الدور الرقابي للتأكد من تطبيق السياسات الخاصة بالرقابة والتفتيش بما يضمن تعزيز الشفافية والمسائلة والوضوح في عمل الجهات الخاضعة لقانون ديوان الرقابة، وبالتالي فإن تكامل هذين الدورين يؤدي بالضرورة إلى تعزيز معايير الشفافية والمسائلة في عمل الهيئات الأهلية، إلا أنه هناك بعض المعوقات الهامة التي قد تؤدي إلى تعطيل دور ديوان الرقابة بالنسبة للمنظمات الأهلية كما يلي: 

1. وجود تعارض بين صلاحيات ديوان الرقابة وصلاحيات وزير الداخلية وصلاحيات دائرة تسجيل الجمعيات في وزارة الداخلية وصلاحيات الوزير المختص الذي تتبع لوزارته الهيئة الأهلية من حيث نشاطها، ويظهر هذا التعارض فيما يتعلق بالمخالفات المالية والإدارية وتلقي التقارير المالية والإدارية وأي الجهات السابقة هي الأكثر صلاحية للمتابعة والتدخل بالرغم من أن هذه الصلاحيات معطاة لجميع هذه الجهات. 
2. تعدد الجهات التي لها صلاحيات في متابعة الهيئات الأهلية قد يؤدي إلى عدم قيام أي من هذه الجهات بما فيها ديوان الرقابة بمهامه في متابعة الهيئات الأهلية نتيجة الركون من كل منها على الأخرى، أو قد يؤدي إلى كبت وإعاقة عمل الهيئات الأهلية نتيجة تدخل هذه الجهات معا لمتابعة عمل ونشاط هذه الهيئات.

3.  حجم المهام الرقابية الملقاة على عاتق الديوان تؤدي إلى صعوبة الجمع ما بين آليات الرقابة على القطاع الرسمي وآليات الرقابة على القطاع الأهلي (الهيئات الأهلية)، ذلك لإختلاف معايير الرقابة بين القطاعين خاصة فيما يتعلق بفوارق الموازنات والكادر البشري بينهما.
4. تشكيل الديوان وخاصة الوظائف العليا تخضع لمعايير سياسية تتعلق بالأغلبية البرلمانية وتشكيلة مجلس الوزراء والرئاسة الفلسطينية، مما يجعل هذا الديوان خاضع للمعايير السياسية بعيدا عن توجهات وضوابط العمل الأهلي، الأمر الذي سيلقي بظلاله على طبيعة العلاقة التي ستجمع الديوان بالهيئات الأهلية خاصة أن قطاع الهيئات الأهلية غير ممثل في هذا الديوان.  

إستنتاجات وتوصيات: 
الإستنتاجات : 

1. المنحى الذي إتخذه المشرع الفلسطيني في تأسيس الهيئات الأهلية متقدم نوعا ما عن كثير من النظم العربية التي ربطت التأسيس بالترخيص المستند للسلطة التقديرية لجهة الإدارة الرسمية، ولكن مع ذلك فإن المشرع الفلسطيني لم يبلغ في حرية العمل الأهلي ما بلغه المشرع العثماني في مطلع القرن الماضي. 

2. إتخذ المشرع الفلسطيني حلا وسطيا بالنسبة لتأسيس الهيئات الأهلية من خلال إجراءات التسجيل بين قانون الجمعيات الأردني الذي أخذ بمبدأ الرخصة المسبقة وبين قانون الجمعيات العثماني الذي لا يشترط الترخيص ويكتفي بالإعلام فقط، ولم يشترط المشرع الفلسطيني الرقابة المسبقة للتأسيس من الناحية النظرية. 
3. قدمت نصوص قانون الجمعيات ولائحته الداخلية و قانون ديوان الرقابة أسس أولية يمكن الإرتكاز عليها في قيام نظام شفاف داخل الهيئة الأهلية وقيام نظام مسائلة متين فيها، لكن غياب النصوص التفصيلية التي تعزز الشفافية كوجوب نشر الموازنة، إعطاء دور لمتلقي الخدمات لتقيم عمل الهيئة، عدم وجود جسم مستقل يتابع عمل الهيئة الأهلية بعيدا عن الرقابة الرسمية، عدم وجود عقوبات متناسبة والمخالفات التي ترتكب داخل الهيئات الأهلية، وغيرها من مؤشرات الشفافية والمسائلة يؤثر سلبا في الحكم الداخلي للهيئة لغياب القواعد الحاكمة ويحولها إلى مبادرات فردية تتوقف على حسن نوايا الأشخاص المؤثرين في الهيئة ورغباتهم.
4. عززت نصوص القوانين المذكورة الرقابة الرسمية على عمل المنظمات الأهلية على حساب المسائلة داخل هذه المنظمات، كما غيبت المجتمع كلاعب أساسي في هذا الموضوع، مما يجعل الهيئات الأهلية تتعامل مع مسائل الشفافية والمسائلة بوصفها أدوات للرقابة الحكومة وليست وسيلة للحكم الصالح داخلها.
التوصيات : 

1. تشكيل هيئة وطنية مستقلة تعنى بالمنظمات الأهلية: 

كما ذكرنا فإن ربط تسجيل المنظمات الأهلية بوزارة الداخلية وربط الرقابة على أعمالها بجهة الحكومة وديوان الرقابة المالية والإدارية يعيق الشفافية والمسائلة الداخلية في المنظمات الأهلية تبعا للعلاقة بين الحكومة والمجتمع المدني إرتباطا بالظروف والتوجهات السياسية، كما أن الأعباء الحكومة قد تحول أصلا دون ممارسة الصلاحيات المنصوص عليها في قانون الجمعيات أو في قانون ديوان الرقابة المالية والإدارية أو في اللائحة الداخلية لقانون الجعيات خاصة في مجال المتابعة، وعليه نقترح تعديل قانون الجمعيات بحيث ينص على إنشاء هيئة وطنية مستقلة عن الجهاز الحكومي وعلى غرار ديوان الرقابة المالية والإدارية أو الهيئة المستقلة لحقوق المواطن، تتولى مهام تسجيل وإشهار الهيئات الأهلية كما تتولى متابعة وتطوير وتقييم عمل هذه الهيئات من خلال تلقي التقارير المالية والإدارية ومن خلال إجراءات الرقابة والتفتيش والتقييم الذي يستهدف متلقي الخدمات ومن خلال وضعها للأسس ومؤشرات الشفافية والمسائلة التي يجب توافرها في الهيئات الأهلية، كما وتتولى مسألة التخطيط الوطني في مجال تطوير قدرات المنظمات الأهلية لخلق التكامل والتعاون بين الجهات الرسمية والمنظمات الأهلية. 
2. النص على غرامات مالية ضمن قانون الجمعيات: 
مع معارضتنا لإستخدام العقوبات السالبة للحرية فيما يتعلق بمسؤولية مجالس الإدارة عن تسيير أعمال المنظمات الأهلية بأستثاء ما تم النص عليه في قانون العقوبات من إختلاس أو إساءة ائتمان أو تزوير وغيرها من الجرائم التي تستحق العقوبات السالبة للحرية، فإننا نرى ضرورة تضمين قانون الجمعيات لعقوبات مالية تفرض من المحاكم المختصة على مخالفة المكلفين بإدارة المنظمة الأهلية لقانون الجمعيات وهم أعضاء مجلس الإدارة وفقا لنص المادة 17/1 من قانون الجمعيات وذلك في الحالات التالية: 

1. تبديد أموال المنظمة بإنفاقها على غير تحقيق الأهداف أو المبالغة في الإنفاق اللازم لتحقيق هذه الأهداف مع ضرورة إلزام من بدد هذه الأموال بضمان المبالغ التي تسبب في تبديدها. 
2. تلقي الأموال والمنح خلافا لأحكام قانون الجمعيات وخاصة المادة 32 من القانون والتي تنص على منع تلقي المنح المشروطة.
3. عدم الإلتزام بالمهل والمدد القانونية لتقديم التقارير المالية والإدارية والتغييرات الطارئة على المركز القانوني للمنظمة الأهلية حسب الأصول.
4. الإنتقاص من حقوق العضوية من خلال التأخير غير المبرر لعقد الإجتماعات القانونية للجمعيات العمومية ومجالس الإدارة. 
3. النص على حق إطلاع الجمهور على سجلات وعمل الهيئات الأهلية: 
 كما ذكرنا سابقا فإن حق الإطلاع هو من الحقوق الأساسية التي كفلتها المواثيق الدولية، كما أن هذه الحق يعتبر ركيزة أساسية من ركائز الشفافية في العمل الأهلي، وبالتالي يجب النص عليه بشكل صريح في قانون الجمعيات وإلزام الهيئات الأهلية بتمكين الجمهور من هذا الحق دون أية قيود.

4. النص على إلزام الهيئات الأهلية بنشر موازناتها وتقاريرها الإدارية: 

تقوم الشفافية على حرية تدفق المعلومات وهذا يتأتى من خلال إلزام الهيئات الأهلية بنشر موازناتها وتقاريرها الإدارية بطريقة تمكن الجمهور من الإطلاع عليها وإبداء الرأي فيها سواء بنشرها في الصحف إن أمكن أو على مواقع هذه الهيئات الإلكتروينة.
5. تطوير مجموعة من مؤشرات الشفافية والمسائلة ضمن الأنظمة الأساسية النموذجية: 

وحيث أن الأنظمة النموذجية التي تعدها الجهات المختصة وجدت لمساعدة الأفراد في تأسيس الهيئات الأهلية وفقا لقواعد قانونية تمكن الهيئة من مزاولتة نشاطها على أكمل وجه، يمكن تضمين هذه الأنظمة النموذجية مجموعة من المؤشرات كتلك التي أعدتها مؤسسة التعاون أو مؤسسة أمان لضمان الشفافية والمسائلة داخل الهيئات الأهلية. 

6. النص على إنتخاب أعضاء مجالس الإدارة وتداول الإدارة داخل الهيئات الأهلية: 

لضمان الآليات الديمقراطية داخل الهيئات المحلية بما يضمن المشاركة لأكبر عدد ممكن من أعضاء الجمعيات العمومية للهيئات الأهلية ولضمان توسيع عضوية الجمعيات العمومية نرى بضرورة النص في قانون الجمعيات على ضرورة عدم إشغال عضوية مجالس إدارة الهيئات الأهلية لأكثر من دورتين متتاليتين وبهذا يمكن ضخ دماء جديد لإدارة الهيئات الأهلية وللحيلولة دون تكلس إدارتها والفساد داخلها. 

7. النص على حد أدنى من عدد أعضاء الجمعية العمومية في الهيئة الأهلية في إجتماعها التأسيسي الأول وزيادة عدد أعضائها سنويا: 

إرتباطا بتوسيع المشاركة في عضوية الهيئات الأهلية وارتباطا بما سبق ذكره حول حق الجمعية العمومية بعزل مجلس الإدارة كأداة من أدوات المسائلة الداخلية للهيئات الأهلية نرى بضرورة النص في قانون الجمعيات على حد أدنى لأعضاء الجمعية العمومية في الإجتماع التأسيسي الأول لا يقل عن ثلاثة أضعاف عدد مجلس الإدارة المنصوص عليه في النظام الأساسي للهيئة الأهلية بالإضافة للنص على زيادة عدد أعضاء الهيئة العامة سنويا بما يضمن مشاركة الجمهور في هذه الهيئات. 
8. حصر سلطات حل الهيئة الأهلية بجمعيتها العمومية وبالقضاء: 
لغايات تعزيز مسائلة الهيئات الأهلية أمام القضاء وللحيلولة دون تعسف الحكومة في حالات مخالفة الهيئة لنظامها الأساسي أو في حالة عدم مباشرتها لأعمالها، نقترح حصر سلطات حل الهيئة الأهلية بيد جمعيتها العمومية أو بيد القضاء المختص ويمكن بعد إنذار الهيئة الأهلية بتصويب أوضاعها المخالفة للقانون وفي حالة عدم إلتزامها بالإنذار أن ترفع الجهات الرسمية الأمر للمحكمة المختصة لإتخاذ قرار الحل بعد محاكمة عادلة للهيئة الأهلية وضمان حقوقها في الدفاع.  
9. النص بشكل واضح على إلغاء شرط الترخيص واستبداله بالإعلام فقط: 
لتجاوز حالة اللبس التي تخلقها إجراءات التسجيل المنصوص عليها في قانون الجمعيات يجب النص في قانون الجمعيات بشكل لا يقبل التأويل أن لا حاجة للترخيص لإنشاء الهيئات الأهلية وإنما يكتفى بإعلام الجهات المختصة بالتأسيس كما هو الحال بالنسبة لنص المادة الثانية من قانون الجمعيات العثماني لسنة 1907. 
10. النص على تمثيل النساء في الجمعيات العمومية للهيئات الأهلية وفي مجالس إدارتها: 

بالإشارة لتقرير التنمية العربية لسنة 2002 سابق الذكر والذي إنتقد قلة تمثيل النساء في الأجسام الحاكمة للهيئات الأهلية في الوطن العربي، فإنه يلزم النص في قانون الجمعيات الفلسطيني على ضرورة تمثيل النساء في الجمعيات العمومية ومجالس الإدارة وفقا لنظام الكوتا المعمول به في قانون الهيئات المحلية الفلسطينية وقانون الإنتخابات العامة، لما يمثله هذا التوجه من تنمية وتعزيز مشاركة النساء تحقيقا لمبادئ المساواة وحرية تكوين الجمعيات كما ورد في القانون الأساسي. 
�  أنظر قرار رئيس مجلس الوزراء إسماعيل هنية رقم (1200/2006) بتاريخ 22/4/2006


�  مخيبر، غسان:  تنظيم الجمعيات في لبنان بين الحرية والقانون والممارسة، مقالة منشورة على الشبكة الإلكترونية، عام 2005 موقع: شبكة الشمال للخدمات والمعلومات (www.3poli.net) 





�  نصت المادة 4 من قانون الجمعيات الأهلية لسلطنة عمان الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 14/2000، على "	تحدد المجالات التي تعمل فيها الجمعية بما يأتي 1. رعاية الايتام .2رعاية الطفولة والامومة 3.  الخدمات النسائية  4.  رعاية المسنين 5.  رعاية المعوقين والفئات الخاصة 6.  أية مجالات أو أنشطة أخرى يرى الوزير اضافتها بعد موافقة مجلس الوزراء . ولايجوز بغير موافقة الوزير أن تعمل الجمعية في أكثر من مجال واحد . 





�  أنظر تقرير التنمية الإنسانية العربية لسنة 2004 ص 13 وص 82


�  لمزيد من الإستفسار راجع قطامش، ربحي، تسجيل الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية: مشروع تعزيز الديمقراطية والمجتمع المدني، رام الله: 2003 


�  العجاتي، محمد: قانون الجمعيات في مصر وتأثيره على قدرات المجتمع المصري، المركز الدولي لقوانين المنظمات غير الهادفة للربح، لبنان، 2006


�  برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تقرير التنمية الإنسانية العربية 2002، ص105، هذا وقد صدر عن البرنامج ثلاثة تقارير أخرى وهي التقرير الثاني لسنة 2003 بعنوان "نحو إقامة مجتمع المعرفة" والتقرير الثالث لسنة 2004 بعنوان "دعوة للحرية والحكم الصالح في العالم العربي" والتقرير الرابع لسنة 2005 بعنوان "نحو نهوض المرأة في الوطن العربي". ويعتبر التقرير الأول أهم مرجعية حول العمل الأهلي في الوطن العربي.


�  تنص المادة 37 من اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات على : �1. يحق للأشخاص الطبيعيين والمعنويين الإطلاع على السجلات المنصوص عليها في المادة 36.�2. يتم الإطلاع على السجلات وفق طلب يقدم على النموذج المعد لذلك.�3. يجب ألا تؤدي الإجراءات الإدارية التي تضعها الدائرة لتنظيم الإطلاع على السجلات إلى إعاقة أو تعطيل هذا الحق.�4. يمنح حق الإطلاع بشكل تلقائي عند تقديم الطلب المذكور.�5. يمكن للوزير تقرير رسوم رمزية مقابل الإطلاع على السجلات.





�  نصت المادة 15/ب من قانون الجمعيات الأردني الملغى بقانون الجمعيات الفلسطيني " على هيئة إدارة أية جمعية خيرية أو هيئة اجتماعية أو اتحاد ما إشعار الوزير بواسطة مكتب الشئون الاجتماعية والعمل في منطقة أعمالها بكل تبديل أو تعديل يطرأ على مركزها أو نظامها أو تغيير الهيئة الإدارية كلها أو بعضها، ويشترط في ذلك ما يلي: 1. أن لا يكون تعديل أو تغيير النظام نافذاً إلا بعد موافقة الوزير الخطية بعد الاستئناس برأي الاتحاد المختص.  2.  أن لا يكون تغيير هيئة الإدارة كلها أو بعضها نافذا إلا بعد موافقة الوزير الخطية بعد الاستئناس برأي المحافظ أو المتصرف."
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